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الإجمال في الحجة

و ها  ماا ا ا ناا  -و اما القسم الثااي •
و الحكاام الإجمااال فااي الاان ال   ااة 

قامت الحجة على الجامع لاالظاهري با 
:أنثر فيقع البحث عنه ف  جهتين

261؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة
:قيام الحجّة ف  ط ل العلم الإجمال ّ•

كااا و ه  ماا لا  : و أمّا الكلام ف  القسم الثاي •
  لا العكس، نما لاالحجّة في طول العلم الإجماليّ

ين شهدت البيّنة بنفسها علاى يجاةاة أ اد الإياا 
:بنح  الترديد، فيقع ف  مقامين

171؛ ص4م احث الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة

ف  أ ّ مثل هذه البيّنة هال ككا   : أ دهما•
ها  جّة ف  يفسها، أو لا؟ و هل كك    جّيّت
دفع بحيااث كقت اا  الم افقااة الق عيّااة، و كاا

البرا ة العقليّة ف  الأطراف، أو لا؟

171؛ ص4م احث الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة
.هافي وجوب الموافقة القطع ة ل-الجهة الأولى•
ير  قيقاة و لا اشكال فيه بنا  على مبنايا ف  كفس•

إبارا  و فهمه من ايه عبااةة عان الحكم الظاهري 
ي حاال اهتمام الشارع بالواقع على تقدير ث وته فا

ان بأي لسان كاالشك كاهتمامه به في حال العلم
و مقام الإثبات بحسب الص اغة

262: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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بنا  علاى  لاي يكا   معناى هاذا الحكام فايه •

قدير الظاهري الإلزام  اهتمام الم لى بال اقع على ك
وجاا ده فاا  هااذا ال اارف أو  او ال اارف و هاا  
ف يقت   الا تياط و الخروج عان عهادة التكليا

 عية نماا ال اقع  على نل كقدير فتجب م افقته الق
.فينل  نا  يعلم بالنجاةة ال اقعية ف  أ د ال ر

262: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة

فا  فلا اشكال ف   جّيّة البيّناة: أمّا المقام الأوّل•
ظااهريّ الحكام الالمقام على مبنايا ف  نيفيّة فهم 

 ّ أو من أيّه مهما نا  ل يه و لسايه من  كم ككليف
قعه ه  جعل التنجيز، أو ال ريقية أو غير  لي، ف ا
ي حاال إبرا  الاهتمام بالواقع على تقدير ث وته فا

، الشكّ، كاهتمامه به في حال العلم

171؛ ص4م احث الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة

ماة علاى فعلى هذا المبنى نما يق ل ف  البيّنة القائ•
ى أيهّ بأ ّ دليل  جّيّتها يدلّ عل:   معيّنيجاةة ش 

، لكن و ا  نا  ي جد ا تمال مخالفة البيّنة لل اقع
ا  تى ف  يهتمّ الم لى بال اقع على كقدير مصادفته

ظرف وج د هذا الا تمال، نما ل  لم ي جاد هاذا 
 ، لش الا تمال، و نا  يعلم كفصيلا بنجاةة هذا ا

171؛ ص4م احث الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة

ةة أ د نذلي يق ل ف  البينة القائمة على يجا•
ا  بأ ّ دليل  جّيّتها يدلّ على أيّاه و: الفردين

هاتمّ نا  ي جد ا تمال مخالفتها لل اقع، لكن ي
تى ماع الم لى بال اقع على كقدير المصادفة،  

وج د هذا الا تمال، نما ل  لم يكن م جا دا، 
، و نا  يعلم اجمالا بنجاةة أ د الشيئين

172: ، ص4م احث الأصول، ج



13

الإجمال في الحجة
و عليه، فكما أيّه ل  نا  يعلم بنجاةاة أ ادهما ناا •

ر ف   لي م جبا ل ج ب الم افقة الق عيّة، نذلي الأم
م لى فرض قيام البيّنة على أ دهما، ا  العلم باهتمام ال

نماا  تى مع الشيّ ف  أصل الغرض،-بغرضه المردّد
لعباد يحتمّ بحكم العقال علاى ا-ل  لم يكن شيّ فيه

م بانفس نما نا  يحتمّ عليه  لي العل. الم افقة الق عيّة
.الغرض المردّد، و هذا واضح على مبايينا

172: ، ص4م احث الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
ة الق عية و اما بنا  على مباي  الق م فقد يشكل كخريج وج ب الم افق•

.على بع ها

262: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
  ما ةد القائل بجعل المنجزية و المعذةية فا( قده)مبنى المحقق الخراةاي ّ -منها•

 ص أو الأماةات، فايه على هذا ا  نا  دليل  جية البينة منجزا لهذا ال رف بالخص
ا   او نا  كرجيحا بلا مرجح لأ  يسبة البينة الى نل منهما علاى  اد وا اد، و

نا  منجزا لأ دهما المردد فالفرد المردد لا وج د له، و ا  نا  منجازا لأ ادهما 
ا بحيث قد لا ال اقع  فالمفروض ا  البينة لا كشهد الّا بالجامع و ا  التردد ف  يفسه

ي كعلم ه  أي ا بنجاةة أ دهما بالخص ص، و ا  ناا  منجازا للجاامع بينهماا أ
لا و. أ دهما فهذا ي جب التخيير و جريا  البرا ة عن  رمة نل منهما بخص صاه

يقاس بالعلم الإجمال  بنجاةاة أ ادهما لأ  العلام الإجماال  و ا  ناا  متعلقاا
بيناة بالجامع الّا ايه ينجز ال اقع، و ف  المقام لا يمكن ادعا   لي ا  ل  أةياد ا  ال

ا  أةياد على الجامع كنجز ال اقع عقلا فه  خلف ن   المنجزية شرعية لا عقلية، و
فلا وجه ل ج ب [ 1]ايها كنجزه شرعا فهذا خلف ا  البينة كشهد بالجامع لا بال اقع 

.الم افقة الق عية على هذا المبنى
•______________________________

262: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
علام فياه امع الّاذي يالجالا وجه لذلي فا  دليل  جية البينة بنا  على هذا المسلي كجعل لها يفس المنجزية الثابتة ف  م ةد العلم بمؤداها و المفاروض ا  مؤداهاا -[1]•

.ل التنزيلدليبالخص صية المرددة لا جامع أ د الإيا ين نما ف  التخيير الشرع  فيك    الها  ال العلم الإجمال  بمثل هذا الجامع من  يث المنجزية ب
جماال  باال اقع مان ا  دليل الحجية ل  نا  يجعل هذا القسم من البينة ناالعلم الإ: يعم هنا اشكال ثب ك  يرد على نل المباي   تى المبنى المختاة لا بد من  له و  اصله•

صال الترخيصا  ياا  الأجر يث المنجزية و وج ب الم افقة الق عية نا  معناه ككفله بنفسه لإلغا  جريا  الأص ل المرخصة ف  ال رفين و وج ب الا تياط و لازمه عدم
يما يجب بأدلاة   م اةد الأماةات اة ف تى ف  ال رف ال ا د و هذا أنثر من مفاد البينة الإجمالية لأيها لا كدل على يجاةتهما معا، و التحفظ على الأغراض الإلزامية ال اقعي

 جيتها بمقداة
263: ، ص5بح ث ف  علم الأص ل، ج•
هاذا المبناى ا ا من ا  الحكم الظاهري جعل لل ريقية و العلمية الت  ه  ف  م اةد العلم الإجمال  متعلقة بال اقع لا بالجامع فاياه علاى( قده)مبنى المحقق العراق  -و منها•

اقع بحسب الفرض، و اماا ذي ه  ال الّا تمل نذب البينة لا مجرد خ ئها فلا علم اجمال  للبينة متعلق بال اقع ليك   جعل الحجية لها بمعنى جعل العلم بما كعلق به البينة و 
نا خ أ البيناة فقال لام و ايما ا تملنة مفادها فه  الجامع الّذي يمتثل بأ دهما لا محالة فجعل ال ريقية بمقداة مفادها لا يقت   أنثر من التخيير، يعم ل  علم بعدم نذب البي

نجيزو نذلي بنا  على ال ريقية على مبنى الميرزا من نفاية العلم بالجامع ف  ك[ 1]يرد محذوة  يث يجعل علم البينة المتعلق بال اقع بحسب الفرض علما كعبديا لنا بال اقع 
•______________________________
الا تياط بمقداة أ اد ادة ايجابةتفمفادها لا أنثر فل  أةيد اةتفادة ايجاب الا تياط ف  ال رفين من دليل  جية البينة ابتدا  نا  هذا ف ق طاقة دليل الحجية و ا  أةيد ا•

دهما فقال فهاذا لا داة أ ابمقال رفين بالخص ص فالمفروض ا  يسبة مفاد البينة اليها على  د وا د، و ا  أةيد اةتفادة ايجاب الا تياط و التحفظ على الغرض الإلزام  
ا ال ارف أو  او ناا  وج ده ف  هذديريثبت أنثر من  رمة المخالفة الق عية و لزوم الإكيا  بالجامع، و ا  أةيد ايه بمعنى ابراز اهتمام الم لى بتكليف الزام ّ وا د على كق

 اةد العلم الإجمال  بممعناه جعل ايجاب الا تياط ف  نل طرف لا تمال مصادفة  او التكليف فيه فيك   يافيا بنفسه للأصل الترخيص   تى ف  طرف وا د، و لا يقاس
 اد المسالكين فا  بأبالتكليف ال اقع  أو الظاهري المعين فايه هناو الا تياط ف  نل طرف ليس بحكم الشاةع بل بحكم العقل بعد عدم ثب ت الترخيص الشارع  فياه

.منجزية العلم الإجمال 
:و ينحصر الج اب على هذه الشبهة بأ د بيايين•
جاب الا تيااط يفملا ظة المدل ل الالتزام  للبينة ف  نل طرف على كقدير طهاةة ال رف الآخر فيتشكل علم اجمال  ب ج د يجس ف  البين اما واقع  أو ظاهري-الأول•

.بعد كعاةض الأص ل نما ة ف يأك  ف  المتن
 ينئذ مهماا ككا   لتخييري و بأ  المستفاد من دليل الحجية بعد ا  نايت البينة  جة اثبات التكليف التعيين  الإجمال  ظاهرا لأيه مفاد البينة لا التكليف ا: ا  يقال-الثاي •

.صياغة الحكم الظاهري فس ف يك   هناو كناقض عقل  أو عقلائ  بين هذا الحكم الإلزام  المعل م أو المجع ل كخييريا متعلقا بالجامع
ياري بالجاامع فاا  يدفعها، ا  الاهتمام بمقداة الجامع غير التكلياف التخي. ا  الاهتمام بمقداة الجامع لا يناف  مع جريا  الترخيص ف  نل من ال رفين بخص صه: و دع ى•

.الّذي لا يك   منافيا مع الترخيصين ايما ه  الثاي  لا الأول ا ا نا  اهتماما بلحاظ ككليف واقع  كعيين  فتأمل جيدا

261؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة
ينة ايما ه  هاذا و مفاد الب-مهما فسريا  قيقة هذا الجامع على ما كقدم ف  بح ث الق ع-قد عرفت ا  الجامع المعل م ف  م اةد العلم الإجمال  غير الجامع التخييري-[1]•

ماا ال اقاع المعلا م البيناة و ايناذبالجامع ة ا  نا  صادقا و م ابقا لل اقع أم لا، و ليس المقص د من كعلق العلم بال اقع ال اقع بالعرض ليقال بأيه غير م ج د ف  ما اةد 
لبينة الكاشف عن مثال و عليه فكما يمكن جعل علم البينة علما كعبديا بال اقع نذلي يمكن جعل مفاد ا. بالذات المحف ظ  تى ف  م اةد العلم الإجمال  غير الم ابق لل اقع

بخص صيتهما اماا . نال رفيف هذا العلم علما كعبديا بال اقع، يعم لا بد من  ل الإشكال المتقدم من ا  مثل هذا الحكم الظاهري نيف يتناقض مع جريا  الأصل الترخيص 
.ا ا  ل هذا الإشكال بأ د ال جهين المتقدمين لم يكن محذوة ف  كسمية  لي علما كعبديا بال اقع أو  كما مماثلا

264: ، ص5بح ث ف  علم الأص ل، ج•
.نلا ال رفين•
اثلا ماع ممامبنى جعل الحكم المماثل للمؤدى عند ا تمال م ابقته لل اقع، فايه على هذا ا  فرض جعل  كم على طبق هذا ال رف أو  او بخص صيته لام يكان-و منها•

ح  التخيير بل هاذا ه  الجامع بنيس المؤدى، و ا  فرض جعل الحكم على الجامع لم كجب الم افقة الق عية م افا الى ا  هذا لا يحتمل م ابقته لل اقع لأيا يعلم با  ال اقع ل
.بخص صه أو  او بخص صه

.و نل هذه الإشكالات ايما كنشأ باعتباة كقيد هذه المباي  و اشتغالها بالصياغات اللفظية ف  كفسير  قيقة الحكم الظاهري•
حكم المماثل أو يمكن جعل الس فو قد يجاب بنا  على هذه المباي  با  البينة لها دلالات التزامية على ايه ا ا لم يكن هذا ال رف يجسا فال رف الآخر يجس و هكذا بالعك•

علاى الأقال اماا أ د الإيا يناةةالمنجزية أو غير  لي من الألسنة طبقا لهذه الق ايا الشرطية الالتزامية لأ  الأماةة ل ازمها  جة أي ا و  ينئذ يتشكل علم اجمال  بنج
  أو   منهما طاهرا فهناو يجس واقع  و ا  نا  أ دهما طاهرا على الأقل فالآخر يجس ظاهرا فيعلم ب ج د يجس ف  البين اماا واقعاواقعا أو ظاهرا لأيه ل  لم يكن ش 

.ظاهري و هذا علم اجمال  بالتكليف فيك   منجزا لا محالة
نجاةاة نماا ا ا شاهدت برافو هذا الج اب صحيح فيما ا ا نا  علم البينة ياشئا من برها  أو ما بحكمه لا ما ا ا نا   اصلا من كجميع  سابات الا تمال ف  عدد الأط•

طية لأياه علاى كقادير ايا الشارلق آيية الكافر يتيجة كرانم الا تمالات و الظن   بمساوةكه لأ دها على الأقل فايه ف  مثل  لي لا يستلزم العلم الإجمال  كلي العل م و ا
.، فهذا الج اب لا يتم ف  كمام الفروض[1]فرض ايتفا  باق  الأطراف لا ي جد لنا ا تمالات ي م بع ها الى بعض  تى يت لد علم بق ية شرطية 

•______________________________
شكل ق ية شرطية ف  الدوةة الثايية ف  بحث الإجماع المنق ل  يث كقدم هناو ف  مسألة يقل السبب ا  الصحيح ك( قدس ةره)هذا الم لب ةجع عنه السيد الأةتا  -[1]•

.ف  العل م الناشئة من  ساب الا تمالات أي ا لجريايه ف  ق ية نلية أةبق من  لي الم ةد يك   له مدل ل التزام  فراجع
ماع أياه لا الإجمالياة منجازةةة و لكن يرد على أصل هذا الج اب بأيه يربل منجزية الأماةة الإجمالية بحجية ل ازم الأماةة بحيث ل  ثبت عدم  جية ل ازمها لم ككن الأما•

.اشكال ف  منجزيته نالعلم الإجمال  مع ق ع النظّر عن مسألة  جية الل ازم مما يكشف عن ضروةة وج د ج اب آخر نما أشريا
265: ، ص5بح ث ف  علم الأص ل، ج•

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18

الإجمال في الحجة

ها فا  ف  أيّه بعد الفراغ عن  جّيّت: ثاييهماو •
  يفسها، هل كقدّم على الأص ل الشارعيّة فا

ها نما كقدّم على الأصل ف  م ةد-الأطراف
  فيما ل  شاهدت البيّناة علاى يجاةاة شا 
معين،  ياث لا اشاكال فا  كقادمها علاى 

أو لا؟-أصالة طهاةكه
171؛ ص4م احث الأصول ؛ ج
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الإجمال في الحجة
ا القسام بعد الفراغ عن منجزية البينة من هذ-الجهة الثايية•

حجية و دليل ف  يفسه قد يقال بإيقاع التعاةض بين دليل ال
ة لام كقام الأصل الترخيص  ف  نل من ال رفين لأ  البينا

-نما ف  القسام الأول-على يجاةة أ دهما بالخص ص
د أو ليقال با  الأصل الترخيصا  مقياد بعادمها بعاد وةو
ل كاام  ك مة دليل  جيتها على دليل  جيته فدليل الأص

بين اطلاقاه الاقت ا  ف  يفسه ف  ال رفين فيقع التعاةض
و اطلاق دليل  جيتها 

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
دليال و لا يقاس بم اةد العلم ال جداي  بالحكم ال اقع  فا •

الأصل هناو مناقض عقلا أو عقلائياا ماع الحكام الا اقع 
ب فيقاع المعل م و  يث لا يمكن ةفع اليد عنه للزوم التص ي

التعاةض بين الأص ل فا  الأطاراف بخالاف المقاام فاإ 
كان الحجية للبينة نالأصل مجع ل ظاهري شرع  فإ ا لم ي
 يهماا دليل البينة ةافعا لم ض ع الأصل  ك مة أو وةودا لك

فالا محالاة يقاع-نماا  نريااه-ف  م ض عين و عن ايين
.التعاةض بين اطلاق دليلهما

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
  الج اب على هذا الإشكال بأيه لا( قده)و قد  اول المحقق العراق  •

دير أةيد اجرا  الأصل ف  نل من ال رفين م لقا أي  تاى علاى كقا
ها نما طهاةة الآخر فهذا محك م أو م ةود للمدل ل الالتزام  للبينة فاي
هااةة عرفت كدل على يجاةة نل وا د منهما بخص صه على كقدير ط

الآخر، و ا  أةيد اجراؤه ف  نل طرف بدلا عن الآخر فهذا الا تمال
ل الأصل ايما يشأ ف  ط ل  جية البينة فلا يمكن ا  يك   اطلاق دلي

.له معاةضا مع دليل  جية البينة

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
س فا  ا  ا تمال طهاةة نل من ال رفين ف  يفسه بالفعال لاي: فيهو •

ط ل  جية البينة بل ا تمال ثابات مان أول الأمار و اطالاق دليال
الأصل شامل له فيك   معاةضا مع اطلاق دليال البيناة فا  عارض

.وا د

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



23

الإجمال في الحجة
:هذا الإشكال يمكن الج اب عليه ب ج هو •
لاق ا  هذا التعاةض ل  ةلم قدم اطلاق دليل البينة علاى اطا-الأول•

 ماة دليل الأصل لك يه، مقدما عليه بالأخصاية و الأظهرياة أو بالحك
فا  اطلاق الدليل الحانم أو الأخص و الأظهار مقادم علاى اطالاق 

لقا م و هذا ايما يتم على غير مباي  ا. الدليل المحك م أو غير الأخص
ن من ا  التقديم بملاو جعل العلمية و ال ريقية وةودا أو  ك ماة ما

.باب يف  الم ض ع
266: ، ص5بح ث ف  علم الأص ل، ج•

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
ببرناة البيناة ا  مجم ع الأصلين مقيد عقلا أو عقلائيا بعدم العلم بالحكم و قد علمنا بالحكم-الثاي •

.فيقع التعاةض بين الأصلين و التساقل  تى على مسالي المشه ة
  هذا الحكم ا  نا  المراد من العلم بالحكم العلم ال جداي  بالحكم الظاهري فالأصلا  لا ينفيا: و فيه•

مال بل هماا فا  الظاهري لك  كك   يسبتهما اليه يسبة الأص ل النافية للحكم ال اقع  المعل م بالإج
م و ا  ناا  الماراد مان العلام باالحكم العلا. عرض هذا الحكم الظاهري و يقع التعاةض بين الجميع

انما على مجم ع التعبدي بالحكم ال اقع  فيدعى ا  المجع ل ف  دليل  جية البينة ه  العلم فيك    
ا  : د علياهالأصلين على  د  ك مة البينة الإلزامية ف  م ةد خاص على الأصل الترخيص فيه، فيار

ال بحك مة دليل الأصل ف  م ةد البينة القائمة ف  م ةد خاص مقيد بحسب لسا  دليله بعدم العلم فيق
دم العلام البينة عليه، و اما ف  ما يحن فيه فليس مجم ع الأصالين بحساب لساا  الادليل مقيادا بعا

  الحك مة باين بالخلاف و ايما يك   مقيدا بذلي بالاةككاز العقل  أو العقلائ ، و المشه ة يفصل   ف
بهذا دفع ا شبهة ايه و. ن   قيد عدم العلم لفظيا ف  لسا  الدليل أو لبيا فيثبت يها ف  الأول دو  الأخير

 جياة لما  ا كحكم الأماةة على الاةتصحاب دو  العكس مع ا  المجع ل فيهما معا ال ريقية و ن  
بالشي و عادم الأماةة أي ا مقيدة بعدم العلم لبا  يث قال ا با  دليل الاةتصحاب لما نا  مقيدا لفظا

.اليقين بخلاف دليل  جية الأماةة و ا  نا  مقيدا به لبا أي ا نا  الأخير  انما على الأول
كا   اينا يعلم اجمالا ب ج د  كم الزام ّ اما واقع  أو ظاهري ف  أ د ال رفين و  ينئاذ ك-الثالث•

ية الاى المعلا م يسبة الأصل الترخيص  ف  ال رفين الى هذا المعل م الإجمال  يسبة الأص ل الترخيص
[.  1]بالإجمال ال اقع  فتتعاةض و كتساقل 

265: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
طالاق في جد هنا اشكال ف  كقديم ا: و امّا المقام الثاي •

فسها فا  دليل  جّيّة البينة، بعد الفراغ عن صحّتها ف  ي
المقام الأوّل على اطلاق دليل الأصل، و  لاي لأيّاه لا 

  ة شا يمكن قياس  لي بفرض قيام البيّنة على يجاة
ا ، و معيّن، فإيّه هناو قد عبديا الشاةع بنجاةة هذا الإي

فرض أ ّ الأصل ايّما يجري مع عادم العلام بالنجاةاة
الأصال واقعا أو كعبّدا، فدليل البيّنة ياف لم ض ع دليال

بالحك مة أو ال ةود، 
177: ، ص4م احث الأصول، ج
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الإجمال في الحجة

ا ين و أمّا فيما يحن فيه فف  نلّ وا د من الإي•
م يك   م ض ع دليل الأصل كاماا، لعادم العلا

ا يعلام بنجاةته واقعا و لا كعبّدا، غاية الأمر أيّن
لشارطيّتين بجامع النجاةة كعبّدا، أو بالق يّتين ا

ن دليال بالنح  الّذي عرفت، فتقع المعاةضة باي
 جيّة البيّنة و دليل الأصل، 

177: ، ص4م احث الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
و لا يقاس ما يحن فياه باالعلم ال جاداي ّ بنجاةاة أ اد•

يّاا، الإيا ين، فإ ّ العلم ال جداي ّ نا  منجّزا عقالا أو عقلائ
ا فدليل الأصل ل  أةاد اب ال هذه المنجّزيّة، فه  خلاف ما
، أو يفرض من عدم كعليقيّة منجّزيّة العلم الإجماال  عقالا

لا  أةاد القرينية المتّصلة للاةككاز العقلائ  فا  المقاام، و
اد ةفع النجاةة واقعا، فه  خلف عادم التصا يب، و لا  أة

ةفع العلم، فه  خلف مفروض المسألة، 

177: ، ص4م احث الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
طلاق دليل و أمّا ف  المقام فمنجّزيّة البيّنة ايّما ثبتت بإ•

دليل و اطلاقشرع ، فيقع التعاةض بين هذا الإطلاق
الأصل، و هذه المشاكلة أثاةهاا فا  المقاام المحقّاق 

.(1)العراق ّ قدّس ةرّه
و أجاب ة مه اللّه عنها بأيّه ي جد لادينا فا  المقاام•

:ةنخا  من الشيّ و الا تمال
القسم الثاي  من الجاز  الثالاث، ص: ةاجع يهاية الأفكاة( 1)•

326-328

177: ، ص4م احث الأصول، ج
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الإجمال في الحجة
قاة الظاهر ايه لا فرق ف  وج ب الا تياط بالم اف•

  البين مان الق عية، بين ا  يك   ثب ت التكليف ف
نماا فا  العلام الإجماال  العلام الوجادااي جهة 

، و بنجاةة أ د الكأةين أو خمرية أ د الماائعين
ما ل  قامت نبق ام طريق تع دي عل ه بين ا  يك   

البينة على خمرية أ د المائعين 

326؛ ص3اهاية الأفكار ؛ ج
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الإجمال في الحجة
فف  الثاي  أي ا لا باد مان اجارا  ق اعاد العلام•

الإجمال  من  رمة المخالفاة الق عياة و وجا ب 
ا  الم افقة الق عية و مقت اه ه  المناع عان جريا

الأص ل النافية أي ا و لا  فا  طارف وا اد بالا
ي معاةض ف لا عن جريايها ف  ال رفين نال  لا

لدليل التعبد بالبينة 

326؛ ص3اهاية الأفكار ؛ ج
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الإجمال في الحجة
نجاةاة أ اد قد يت هم  ينئذ وق ع التناف  بين التعبد ب( يعم)•

ل من الكأةاين الكأةين بمقت ى البينة، و بين التعبد ب هاةة ن
يناة لماا لا ا  مفاد الب( بتقريب)بمقت ى الأصل الجاةي فيهما 

لا يك   الّا يجاةة أ د الكأةين بهاذه العنا ا  الإجماال ، فا
 ايهما جرم كجري أصالة ال هاةة ف  نل وا د من الكأةين بعن
  نال التفصيل  لمكا  كحقق م ض عها ه  الشي ال جداي  ف

لاف وا د منهما و عدم اةكفاعه لا بال جدا  و لا بالتعبد، لاخت
  الأصلينم ض ع التعبد بالبينة مع م ض ع التعبد بال هاةة ف

326؛ ص3اهاية الأفكار ؛ ج
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الإجمال في الحجة
  بين أصالة ال هاةة فيهما يقع التناف( و مع جريا )•

ماال  المعبار التعبد بالبينة بالنسبة الى العن ا  الإج
لأصلين عنه بأ د الكأةين، و بين التعبد بكل من ا
قاديم ف  نل وا د من الكأةين، و لا كرجيح ف  ك
ةي فا  التعبد بالبينة علاى التعباد بالأصال الجاا

ال رفين 

326؛ ص3اهاية الأفكار ؛ ج
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الإجمال في الحجة

ة  لي باالعلم ال جاداي  بنجاةا( و لا يقاس)•
العلم الإجماال  لماا ناا  أ د الكأةين، لأ 

بنفسه ناشفا كاماا عان ال اقاع و  جاة علاى
حكم العقل ثب ت التكليف ف  البين نا  مايعا ب

اف   الترخيص على خلافه ف  الأطرعن مج 

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة
 ت مثل البيناة  ياث ا  طريقيتهاا لثبا( و هذا بخلاف)•

خالاف التكليف لا يك    اكيا نالعلم لمكاا  ا تماال ال
باد بال جدا  و ايما نا   لي بمع ية جعال شارع  بالتع

بين التعباد بها، و مع فرض التناف  بين ق ية التعبد بها و
بالأصل الجاةي ف  نال وا اد مان الأطاراف، يت جاه 
  الإشكال ف  كقاديم البيناة علاى الأصال الجااةي فا

ة و لا  الأطراف بعد كغاير م ض عهما و عدم اقت ا  البين
بدليل اعتباةها لرفع م ض ع الأصل

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة
روض با  مفاد البينة ف  مفا( و لكن يندفع  لي)•

نا ا  البحث و ا  نا  يجاةة أ د الكأةين بهذا الع
الإجمال  الّا ا  كقديمها على الأصل الجااةي فا 

ودها ال رفين ايما يك   بمناط الحك مة لمكا  وة
لنفا  على م ض ع الأصلين و اقت اائها باالالتزام
لازم يفيها ال هاةة الثابتة ف  نل من ال رفين بنح  ي
ف  نل طرف لثب كها ف  ال رف الآخر 

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة

ت ى ايه لا شبهة ف  ا  مق( ك ضيح  لي)•
لنّظار أصالة ال هاةة ف  ال رفين مع ق ع ا

ا عن قيام البينة على يجاةة أ دهما ايما
ة ه  طهاةة نل وا د من الكأةين بال هاة
الم لقااة المجتمعااة مااع طهاااةة الكااأس 

الآخر، 
327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة
لازم و اما بعد قيام البينة على يجاةة أ دهما، فحيث اياه يا•

لقاة قيامها على  لي لقيامها على ايتفا  كلاي ال هااةة الم 
 ل دليال الت  يقت يها الأصل ف  نل منهما، فلا محاله بشام

لقاة اعتباةها لمدل لها الالتزاما  كركفاع كلاي ال هااةة الم 
زمه الغا  الثابتة بمقت ى الأصل لكل وا د من ال رفين، و لا
حك ماة التعبد بالأصلين ف  نل من ال رفين من هذه الجهة ل

تتمايم دليل التعبد بالبينة من هاذه الجهاة  ساب اقت اائه ل
الكشف على دليل التعبد بال هاةة فيهما

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة

بعد قياام البيناة علاى يجاةاة أ اد( يعم)•
لغاا  الكأةين و اقت ائها بدليل اعتباةهاا لإ
دث ا تمال كلي ال هاةة الم لقة فيهما، يحا

شي آخر ف  طهاةكهماا علاى يحا  يالازم 
طهاةة نل منهما لنجاةة الآخر 

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج
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الإجمال في الحجة
لبينة يش   هذا الشي  يث نا  من قبل قيام ا( و لكن)•

 لة على يجاةة أ دهما، يتمحض التناف  ف  هذه المر
  نل أصال بين الأصلين الجاةيين ف  ال رفين لاقت ا

لقصر ال هاةة ف  م ةده و ف  مثله لا باد مان اعماال
ق اعد العلم الإجمال  من  رماة المخالفاة الق عياة و

ياا  وج ب الم افقة الق عية المستلزم للمناع عان جر
وا د بلا معاةضالأصل و ل  ف  طرف

327: ، ص3اهاية الأفكار، ج


